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		رسالة مؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 موجهة إلى الأمين العام من الممثلين الدائمين لإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية


	تتشرف إسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بوصفهما الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، بأن تحيلا طيه المبادئ التوجيهية للآلية الجديدة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 2242 (2015) (انظر المرفق).
	ونرجو ممتنين تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) رومان أويارثون
السفير
الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة

(توقيع) ماثيو رايكروفت
الممثل الدائم للمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية




		مرفق الرسالة المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 الموجهة إلى الأمين العام من الممثلين الدائمين لإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

		المبادئ التوجيهية لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن


	أولا -	الغرض والنطاق
	الغرض من هذه المبادئ التوجيهية تحديد أهداف وأساليب عمل فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 2242 (2015) وتوفير معلومات عامة بشأن هذه الآلية. ويشمل ذلك خلفية وولاية الفريق، وهدفه الواسع وغاياته المحددة، ومقترحات بشأن توفير هيكل موحد ومجموعة من الإجراءات، والنتائج المتوقعة.

	ثانيا -	الخلفية 
	خلص الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام، في الاستعراض الذي أجراه، إلى أنه: ”على الرغم من مناقشات مجلس الأمن السنوية بشأن خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، لا يوجد اتساق في تطبيق هذه الخطة خلال الفترة المتبقية من العام، بما في ذلك أثناء صياغة الولايات والمشاورات بشأن تجديدها، ويزيد من تعقيد ذلك غياب الاهتمام بتلك المسائل في الإحاطات والتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن من الأمانة العامة وكبار قادة البعثات“ (A/70/95–S/2015/446، الفقرة 257 (ح)).
	وقد تردد هذا الرأي في الدراسة العالمية بشأن تنفيذ القرار 1325 (2000)([footnoteRef:1])، التي جرى فيها استعراض أداء مجلس الأمن في هذا الصدد، مع التوصل إلى استنتاج مفاده أنه بالرغم مما حققه المجلس من توسع مطرد لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في عمله على مر السنين، لا يزال يوجد عدم اتساق كبير في عملية إشراف المجلس على الطريقة التي تترجم بها قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن إلى أفعال. وتمت التوصية بإنشاء فريق خبراء غير رسمي يعنى بالمرأة والسلام والأمن في إطار المجلس بهدف تحسين تدفق المعلومات والتحليلات إلى المجلس فيما يتعلق بمسألة المرأة والسلام والأمن في حالات خاصة ببلدان بعينها وتعزيز التركيز والسمات الخاصة لما يجريه المجلس من مداولات ويقوم به من إشراف ويتخذه من إجراءات بشأن مشاركة المرأة وتوليها أدور قيادية، بوصف ذلك من المبادئ الأساسية التي تدعم منع النـزاعات ويستند إليها الاستقرار الطويل الأجل.  [1: 	()	التقرير عن الدراسة العالمية متاح على الموقع الشبكي التالي: http://wps.unwomen.org. ويرد استعراض أداء مجلس الأمن في الفصل 11. ] 

	وفي تقريره عن المرأة والسلام والأمن لعام 2015 (S/2015/716)، شجع الأمين العام مجلس الأمن على استعراض هذه التوصية والأخذ بها دون إبطاء. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، اتخذ مجلس الأمن القرار 2242 (2015)، الذي أدرك فيه الحاجة المستمرة إلى زيادة إدماج القرار 1325 (2000) في عمله بما يتماشى مع القرار 2122 (2013)، بما في ذلك ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة بتقديم معلومات وتوصيات تتعلق تحديدا بالأبعاد الجنسانية للحالات المدرجة على جدول أعمال المجلس، كي يسترشد بها المجلس في اتخاذ قراراته وكي تساعد في تعزيز تلك القرارات، وبالتالي، فإن المجلس، بالإضافة إلى العناصر المذكورة في القرار 2122 (2013)، ووفقا للممارسة والإجراءات المستقرة: (أ) أعرب عن عزمه على عقد اجتماعات لخبراء مجلس الأمن المعنيين في إطار فريق خبراء غير رسمي معني بالمرأة والسلام والأمن من أجل تيسير الأخذ في عمله بنهج أكثر انتظاما إزاء مسألة المرأة والسلام والأمن، وإفساح المجال أمام تكثيف الإشراف على جهود التنفيذ وتنسيقها.
	وشاركت في رئاسة الآلية خلال السنة الأولى من إنشائها إسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وعقد فريق الخبراء اجتماعات بشأن المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن في أفغانستان (انظر S/2016/673)، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى (انظر S/2016/672) وفي العراق (انظر S/2016/683) وفي مالي (انظر S/2016/682) خلال الجزء الأول من العام واضطلع بمتابعتها مع كل من هذه البلدان في الجزء الثاني من العام.

	ثالثا -	الأهداف
	يتمثل المبدأ الأساسي لفريق الخبراء غير الرسمي في أن تحسين المعلومات والتحليلات يؤدي، إلى جانب التفاعل المباشر، إلى إشراف أفضل وتنفيذ أقوى للمسؤوليات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن. والقصد منه توفير مجال يتيح للخبراء القطريين وكيانات الأمم المتحدة إجراء مشاورات شفافة ومنتظمة ومنهجية وحسنة التوقيت بشأن الشواغل المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في حالات خاصة ببلدان بعينها بغية تيسير إيلاء اهتمام منهجي متزايد لمسائل المرأة والسلام والأمن خلال مداولات المجلس الرسمية والإجراءات المتخذة على أرض الواقع. وينبغي أن يتيح ازدياد تدفق المعلومات والتحليلات ذات الصلة القيام بإشراف أفضل وتحسين تنسيق جهود التنفيذ التي يبذلها المجلس. وسيقوم فريق الخبراء غير الرسمي بإرشاد الجهود التي يبذلها المجلس لتعميم مراعاة خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في عمله اليومي، والمساعدة على تعزيز تلك الجهود، وبدعم تنفيذ الالتزامات المبينة في القرارين 2122 (2013) و 2242 (2015) فيما يتعلق بالمداولات المواضيعية والخاصة ببلدان بعينها وعمليات صنع القرار في المجلس. 


	رابعا -	الهيكل 
	في عام 2016، اشتركت في رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي إسبانيا والمملكة المتحدة، علما بأن المملكة المتحدة كانت أيضا واضعة المسودة الأولى للقرار المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. وفي عام 2017، ستشترك في رئاسته أوروغواي والسويد. ومن عام 2017 فصاعدا، يواصل واضع المسودة الأولى توفير القيادة عموما لسير عمل الفريق، إلى جانب الرئيسين المشاركين. وينبغي أن يكون الرئيسان، كلما أمكن ذلك، من مناطق جغرافية متنوعة وأن يضطلعا بهذا الدور طوال مدة ولايتهما في المجلس.
	وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) كأمانة فريق الخبراء غير الرسمي. ويتطلب ذلك إعداد المعلومات التي سيتلقاها أعضاء المجلس وتنسيق الإسهامات الواردة من مختلف كيانات الأمم المتحدة، سواء في الميدان أو المقر، وتقديم توصيات إلى المجلس وتوفير موجزات ومقترحات بشأن إجراءات المتابعة بعد الاجتماعات وتعقب ما يحدثه الفريق من أثر. وستتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والتشاور مع الأمانة لعام للأمم المتحدة بشأن البلدان المدرجة على جدول الأعمال والتي توجد فيها بعثات لحفظ السلام وبعثات سياسية خاصة، ومع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع بشأن جميع الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالعنف الجنسي المتصل بالنـزاعات، ولكنها ستسعى إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية والسلام والأمن.

	خامسا -	جدول الأعمال
	في بداية كل عام، يقرر الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء غير الرسمي وواضع المسودة الأولى للقرار المتعلق بالمرأة والسلام والأمن الحالات القطرية التي يتعين إدراجها على جدول أعمال الفريق. وبالاستناد إلى الممارسة الجيدة التي اتبعها الفريق في عمله خلال السنة الأولى، يفضل التركيز على بلدان يتراوح عددها بين أربعة وستة والقيام بالمتابعة دوريا وحسب الضرورة كل ستة أشهر، طالما أن هناك مجالا للعمل وقيمة مضافة. ويمكن الاسترشاد، عند انتقاء البلدان، بالمعايير التالية: (وجود فرصة استراتيجية تمكن المجلس من إحداث أثر)؛ و (ب) قدرة منظومة الأمم المتحدة على توليد المعلومات والتحليلات ذات الصلة؛ و (ج) تنوع أوضاع البلدان جغرافيا ومن حيث مرحلة النـزاع، أي ما إذا كان البلد معرضا لاندلاع نزاع فيه أو يشهد نزاعا دائرا أو يمر بمرحلة انتقال وانتعاش.
	وبالنسبة لكل اجتماع، يقوم الرئيسان المشاركان بدعوة القيادة العليا للأمم المتحدة في البلد المعني إلى تقديم إحاطة إلى الفريق واقتراح بارامترات المناقشة. وتعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواد القراءة الأساسية اللازمة لأعضاء المجلس قبل انعقاد الاجتماع. وينبغي أن توفر مذكرات المعلومات الأساسية وإحاطات الجهات الفاعلة في البعثات والأفرقة القطرية معلومات عن مسائل المرأة والسلام والأمن تكون ذات أهمية بالنسبة للمجلس. وهذا لا يشمل الإبلاغ عن جميع الأنشطة أو التدخلات إلا في حال ساعدت في تحقيق إنجازات أو أهداف معينة. عوضا عن ذلك، قد يكون المجلس مهتما بالتركيز على بعض من المجالات المبينة أدناه. وترد اقتراحات بشأن الطريقة التي يمكن بها إحراز تقدم في كل منها.
	•	البيانات المتاحة والاتجاهات الحالية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فيما يتعلق بمشاركة المرأة وتوليها أدوار قيادية في كيانات صنع القرار المعنية بعمليات السلام والأمن مثل الحكومات والأطراف في مفاوضات السلام والهيئات المكلفة بتنفيذ اتفاقات السلام أو خطط الإنعاش، وفي قطاعات رئيسية مثل العدالة والأمن.
	•	في حال وجود بعثة لحفظ السلام أو بعثة سياسية خاصة، مدى خبرتها الحالية في مجال المسائل الجنسانية وحماية المرأة، والتوازن القائم بين الجنسين في العنصرين العسكري والمدني وعنصر الشرطة فيها، ووضع آليات التنسيق بين الفريق القطري والمجتمع المدني.
	•	الخطط القصيرة إلى المتوسطة الأجل للبعثة أو غيرها من كيانات الأمم المتحدة للنهوض بخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، والتدابير الجارية أو المقررة لمعالجة أي فجوات أو أوجه عجز في التنفيذ.
	•	الالتزام الحقيقي للجهات الفاعلة الحكومية بتنفيذ التعهدات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بالمرأة والسلام والأمن، أو خلاف ذلك أمثلة على إهمال أو عرقلة تنفيذ هذه التعهدات، ودور الأطراف الأخرى في النـزاع فيما يتعلق بوضع المرأة في البلد.
	•	في حال وجود خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، إعداد قائمة بما تتضمنه من أكثر الالتزامات إلحاحا وأهمية في حال كانت تنفذ، وفي حال عدم تنفيذها السبب وراء ذلك.
	•	اتجاهات الحماية التي تتصل اتصالا مباشرا بالنـزاع والتي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، مثل العنف الجنسي المتصل بالنـزاعات والاستغلال والإيذاء الجنسيين وانتشار الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي؛ وحالات القتل والإصابات المتصلة بالنـزاعات والتهديدات والاعتداءات التي تستهدف الزعيمات السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان أو النساء ذات المواصفات المماثلة؛ واختطاف النساء والفتيات وزواجهن بالإكراه؛ والاعتداءات على التلميذات أو تدمير مرافق المدارس؛ وفرض القيود على حقوق النساء باستخدام العنف والرجم وما يسمى ”جرائم الشرف“؛ والعنف المتصل بالانتخابات والمرتكب ضد النساء؛ والاحتجاز التعسفي والتخويف ومضايقة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين على يد الأطراف في النـزاع؛ وازدياد الخطر والضعف اللذين تعاني منهما اللاجئات وملتمسات اللجوء والعائدات وعديمات الجنسية والمشردات داخليا نتيجة الافتقار إلى السلامة أو الخدمات ووجود أعراف جنسانية تمييزية.
	•	الاتجاهات والبيانات العامة بشأن الطريقة التي يؤثر بها النـزاع والحالة الإنسانية على النساء والفتيات حسب مجموعة من المؤشرات بدءا بالأمن الغذائي والصحة والتعليم ووصولا إلى المشاركة الاقتصادية والسياسية وممارسة حقوقهن.
[bookmark: _GoBack]	•	إجراء، عند الاقتضاء، تحليل جنساني لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتشرد السكاني الواسع النطاق، والعدالة الانتقالية، والتطرف العنيف وجهود التصدي له، وآليات المساءلة الدولية والجزاءات.
	•	مؤشرات إنذار مبكر للاتجاهات المتوقعة التي تؤثر في السلام والأمن، حسبما أبرزته كيانات الأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني النسائية أو الجهات القطرية الأخرى ذات الخبرة في الشؤون الجنسانية.

	سادسا -	الإجراءات المتبعة
	الخطوات المبينة في الجدول أدناه ليست توجيهية بل تستند إلى الممارسة الجيدة المسجلة خلال السنة الأولى من عمل الفريق:

	
	

	التحضير للاجتماعات
	يطلب الرئيسان المشاركان من قيادة الأمم المتحدة، بواسطة رسالة موقعة من سفير بلد كل منهما، تقديم إحاطة في موعد يفضل أن يكون قبل انعقاد الاجتماع بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، لاقتراح مواعيد محتملة. وحالما يحدد الموعد، يحجز الرئيسان المشاركان غرفة ويبلغان أعضاء المجلس بذلك.

	
	تعقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشاورات مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة في المقر وفي الميدان، ومع المجتمع المدني، لإعداد مواد القراءة الأساسية والتوصيات الرئيسية، التي سيتم إطلاع أعضاء المجلس عليها قبل انعقاد الاجتماع بيومي عمل على الأقل، وتكفل توافر خدمات التداول بالفيديو وخدمات الترجمة، عند الاقتضاء، وتدعو الزملاء في الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها إلى الانضمام.

	
	يبلغ الرئيسان المشاركان البعثة الدائمة للبلد موضوع المناقشة بانعقاد اجتماع ويقومان، حيثما أمكن، بترتيب الاجتماع.

	اجتماع فريق الخبراء غير الرسمي
	يحضر الاجتماعات خبراء ذوو صلة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن (معنيون بالبلد قيد الدراسة وبمسألة المرأة والسلام والأمن) ومن كيانات الأمم المتحدة، بدعوة من الرئيسين المشاركين وأمانة الفريق.

	
	يفضل، لأغراض تقديم الإحاطات، تمثيل متنوع لقيادة البعثة والفريق القطري، بما يشمل العنصر العسكري وعنصر الشرطة.

	
	يجب أن توفر جميع الاجتماعات الوقت الكافي ليطرح أعضاء المجلس ما لديهم من أسئلة بعد ما تقدمه كيانات الأمم المتحدة من إحاطة. وقد يوجه الرئيسان المشاركان دعوة للانضمام إلى الاجتماع إلى ممثلي كيانات الأمم المتحدة في الميدان عبر التداول بالفيديو أو في المقر للمشاركة في الاجتماع والرد على الأسئلة، ويتاح لذلك ما يكفي من الوقت. وقد ُتقدم أيضا بعد ذلك، عند الضرورة، ردود متابعة خطية. وتوفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمحة عامة عن التوصيات الرئيسية المقدمة إلى الفريق وتدعو موظفي مكتب الممثلة الخاصة وغيره من الكيانات ذات الصلة، مثل تلك المعنية بحقوق الإنسان، إلى إضافة تعليقاتها، حسب الحاجة.

	
	في حال لم يكن ذلك موضحا بالفعل، يطلب الرئيسان المشاركان من مقدمي الإحاطات عن كيانات الأمم المتحدة أن يحددوا بضعة أهداف ملموسة يمكن لقيادة الأمم المتحدة أن تقدم تقارير بشأنها في اجتماعات لاحقة وفي رسائل أخرى موجهة إلى المجلس، من أجل كفالة أن تكون النتائج عملية المنحى بقدر الإمكان.

	المتابعة
	يبلغ الرئيسان المشاركان البعثة الدائمة للبلد قيد النظر بما جرى مناقشته خلال الاجتماع.

	
	تعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة موجزا لوقائع الاجتماع، يقدمه الرئيسان المشاركان لإصداره باعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

	
	تتاح جميع الوثائق ذات الصلة الموزعة خلال الاجتماع على موقع شبكي عام.

	
	تضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع زملاء الأمم المتحدة في الميدان وفي المقر بأعمال المتابعة المتعلقة بالمعلومات والتوصيات الناشئة عن الاجتماع.

	
	يتخذ أعضاء المجلس إجراءات بشأن التوصيات؛ ويقوم الرئيسان المشاركان بمتابعة هذه الإجراءات.

	
	يخطط الفريق للدعوة إلى عقد اجتماع متابعة، حسب الضرورة، بعد حوالي ستة أشهر من تاريخ الاجتماع السابق.




	سابعا -	النتائج المتوقعة
	يتمثل الهدف الرئيسي لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن في تحسين تدفق المعلومات إلى مجلس الأمن بشأن مسائل المرأة والسلام والأمن وفي كفالة اتساق أكبر في الإشراف على جهود التنفيذ وفي إحراز تقدم فيها من جانب الجهات الفاعلة الموجودة في المقر والجهات الفاعلة الميدانية، على التوالي. ويتولى الرئيسان المشاركان، إلى جانب واضع المسودة الأولى، زمام المبادرة للدفع قدما بهذا الهدف، وإن كان يظل تحقيقه جهدا تعاونيا. والمقصود هو قيام كيانات الأمم المتحدة وأعضاء المجلس، على مستوى الأمم المتحدة وعلى أساس ثنائي على حد سواء، باستخدام المعلومات لإرشاد ما يضعونه من سياسات تتعلق بالمرأة والسلام والأمن والتصرف وفقا للمعلومات المقدمة، من أجل إحداث تأثير يغير الوضع الفعلي. وترد أدناه بعض الأمثلة على الإجراءات التي قد يتخذها أعضاء المجلس:
	•	تصميم ولايات بعثات الأمم المتحدة بحيث تشمل الشواغل الجنسانية المحددة وذات الأولوية الأكثر أهمية بالنسبة للبلد قيد النظر.
	•	تشجيع تقديم المزيد من المعلومات والأسئلة بشأن مسائل المرأة والسلام والأمن خلال جلسات المجلس: بإمكان أعضاء المجلس إثارة شواغل تتصل بالمرأة والسلام والأمن خلال الإحاطات المواضيعية والخاصة ببلدان بعينها أو عندما تثار المسائل في إطار بند ”أية مسائل أخرى“ في إطار المشاورات. وبإمكان أعضاء المجلس أيضا دعم تقديم المزيد من الإحاطات المنتظمة إلى المجلس من جانب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسائية، سواء في جلسات المجلس الخاصة ببلدان بعينها أو الجلسات المعقودة وفق صيغة آريا. إضافة إلى ذلك، بإمكان أعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى مقدمي الإحاطات، بمن فيهم كبار قادة البعثات، أسئلتهم المتعلقة بشواغل مثل استبعاد أو تهميش النساء وانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في سياق مراحل النـزاع، وبتفاصيل عن خطط البعثة لمعالجة تلك الشواغل.
	•	ضمان قدر أكبر من الاتساق مع الهيئات الفرعية، بما في ذلك لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ونظم الجزاءات.
	•	كفالة أن تدرج في اختصاصات البعثات الزائرة، عندما ينظمها المجلس، عناصر ذات صلة بالمرأة والسلام والأمن، وأن يحسن أعضاء المجلس ما يوجهونه من رسائل خاصة بالمنظور الجنساني إلى القيادات الحكومية وقادة البعثات خلال الزيارة، وأن تتضمن مجموعة مواد الإحاطة التي تُعد للزيارة مواد معلومات أساسية وتحليلات بشأن المرأة والسلام والأمن، وأن تتضمن عمليات الإبلاغ والمتابعة المتصلة بالبعثات الميدانية عناصر موضوعية ذات صلة. وقد ينظر فريق الخبراء غير الرسمي أيضا بتنظيم زيارة ميدانية على مستوى الخبراء من شأنها أن تركز حصرا على مسألة المرأة والسلام والأمن.
	•	توجيه رسائل إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة أو الشروع في بذل مساع معها: قد تشمل هذه الجهات مثلا حكومة البلد قيد الاستعراض أو أي جهة أخرى ذات صلة من جهات صنع القرار يمكن أن تؤثر في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في ذلك البلد.
	•	طلب معلومات أو تقييمات إضافية بشأن مسألة محددة: إضافة إلى المعلومات المتبادلة في الإحاطة ومذكرة المعلومات الأساسية، التي تم إعدادها لأغراض اجتماع فريق الخبراء غير الرسمي، بإمكان الفريق أن يطلب، ضمن إطار زمني معين، معلومات محددة من الجهات الفاعلة ذات الصلة مثل البعثة أو الجهات الفاعلة الحكومية أو كيانات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن.
[bookmark: TmpSave]	•	قيام الأعضاء بأعمال الدعوة كل بصفته الوطنية: بإمكان أعضاء المجلس الاستفادة من المعلومات المتاحة في إطار الفريق للقيام بأعمال دعوة، سواء على انفراد مع الجهات المعنية أو بشكل علني خلال اللقاءات مع وسائط الإعلام على سبيل المثال، بشأن مسائل محددة تتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
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